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بيـــان

  

إلى الرأي العام في سوريا

  

عامٌ ثانٍ  مضى على نفاذ المرسوم رقم /49/ الصادر بتاريخ 10/9/2008       الذي قيّد عمليات التصرف بالعقارات الممتلكة منها والزراعية
(بيع،شراء،رهن، تأجير طويل الأجل ،إفراز, قسمة وإزالة الشيوع ) وذلك في المناطق الحدودية ,وقد خص هذا المرسوم محافظة

الحسكة إذ اعتبرها منطقة حدودية بالكامل علماً أن مساحتها تبلغ قرابة /23500/كم2 وأطرافها تبعد عن الحدود الدولية لدول الجوار
مسافة ما بين ( 200/250 ) كم تقريباً  !!

  

ِـل برفض شعبي واسع الطيف ، من قبل مختلف القوى السياسية والقطاعات الاجتماعية ومنذ اليوم الأول لصدور هذا المرسوم أُستقب
من حق المواطن ،ويضيّق عليه مصادر رزقه ولقمة عيشه ، وتجسد هذا الرفضو الاقتصادية والثقافية ،لما جاء فيه من ظلم ينتقص

بإرسال وفد من أبناء المحافظة لمقابلة السيد رئيس الجمهورية ، حاملاً عريضة مذيلة بـ /46009/ توقيع لتعديل هذا المرسوم ،ولم يتم
له ذلك وعاد آسفاً لعدم تنفيذ ما أوُكل إليه من مهمة بعد أن أودع العريضة لدى مكتب الشكاوى في "القصر الجمهوري" مع وعدٍ شفوي

يأتِ الرد ..!!.بالنظر في العريضة والرد عليها ،ولتاريخه لم

  

اليوم وبعد مضي عامين على تطبيق المرسوم، يتعمق هذا الرفض ،وتتسع الفئات المتضررة منه بعد أن تكشفت مفاعيله على أرض
الواقع ، ملحقاً  أبلغ الضرر بالنشاط الاقتصادي والاجتماعي بأبناء المحافظة، 

  

وفضلاً عن آثار هذا المرسوم الكارثية ،جاءت كارثة الجفاف ، مما أدى إلى ازدياد معدلات الهجرة إلى المدن الكبرى ليشكلوا أحزمة
فقر وبؤس حولها وباتت هذه المأساة محط أنظار القاصي والداني ، وأصبح جميع أصحاب المهن والحرف التي تمارس أنشطة البناء

والقطاع العقاري والفعاليات التجارية والاقتصادية في حالة موات وعوز .

  

بالإضافة إلى أن هذا المرسوم قد حرم المواطن حق التصرف بملكهِ  ,وباتت أجهزة الأمن وصية عليه ، خلافاً للدستور,إذ أن أي قانون لا
جميع الأطياف ومكوناتيُسن إلا لتحقيق مقتضيات حاجات الناس ،إلا أنه في المقابل جسد الوحدة الوطنية من خلال رفض

المحافظة لهذا المرسوم.

  

لنقل بدايةً ،نحن مع حق الدولة في استصدار المراسيم التي من شأنها بسط سيادتها على أراضيها , غير أن هذا الحق لا يحوز على
لتحقيق غايات سياسية محضة تتعارض مع حقوق المواطن التي كفلها له الدستورإن استخدمت هذا المرسومالشرعية الوطنية 

 1 / 2



القوى السياسية والفعاليات المجتمعية في محافظة الحسكة تصدر بيانا بمناسبة مضي عامين على نفاذ المرسوم 49

كتبها ل د ح
الثلاثاء, 07 سبتمبر 2010 21:26 - 

وصانها ، ولئِن كانت السلطة قد عنت بهذا المرسوم , الحد من أنشطة المواطنين الكرد ,فالحقيقة أن آثاره طالت الجميع بلا استثناء
وهذه"فالبلاء عمَّ الجميع" ,دونما تمييز بين كافة الملل والنحلمن أبناء المحافظة 

حقيقة يجب أن يعيها الكل. ومع استمرار العمل بهذا المرسوم ,فإن نخشى ما نخشاه أن يؤدي إلى 
إفقار المحافظة وإفراغها من مواطنيها .

  

يحقق المرسوم الغاية الحقيقية والمصلحة الوطنية العليا بما لا يتعارض ومصلحة المواطنين وكي لا تبقىلما تقدم ولأجل أن
ضرورة إعادة النظر في المرسوم سالف الذكر منالسلطة قد تعسفت في استعمال حقها فيما جاء به, فإننا نرى 

خلال تأكيدنا على: 

  

ُـعامل محافظة الحسكة أسوة بباقي المحافظات الحدودية بما يتعلق بتعيين المناطق الحدودية التي 1/ تعديل نص المرسوم بحيث ت
يشملها المرسوم .

  

2/ تشكيل لجان محلية في المحافظات لها صلاحيات منح الموافقات محليا ،وتفويض المحافظين بإصدار قرارات الترخيص لنقل
الملكية والتصرف بها بدلا عن حصرها بوزارة الداخلية .

  

لإجابة طالبي الترخيص بالموافقة من عدمها,وفي حال الرفض يكون قرار اللجنة3/ التقيد بالمدة الزمنية التي حددها المرسوم 
معلّلاً. 

  

4/ وضع أسس تبين موجبات منح الترخيص بالتصرف وحصر حالات منع نقل الملكية أو التصرف بها حتى لا تكون منح الموافقة من
عدمها تسيرها الأمزجة والغايات . 

  

أما5/ لطالبي الترخيص في حال رد طلبات التصرف العقارية ،وعدم منح الترخيص بذلك الحق في الاعتراض على قرار اللجنة المحلية
م المرجع القضائي .

  

الحسكة /5/9/2010
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